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 قاعدة البيانات

 القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونسالنصوص 
 

 

 

يتعلق بضبط مقدار منحة الخطر المسندة لفائدة أعوان قوات الأمن  3176أوت  1مؤرخ في  3176لسنة  6713أمر عدد 

 الداخلي

 ،إن رئيس الحكومة

 ،المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية 1122ديسمبر  26المؤرخ في  1122لسنة  6بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 

العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه أو  يالمتعلق بضبط القانون الأساس 2891أوت  6في  خالمؤر 2891لسنة  01وعلى القانون عدد 

 ،للاحقةإتمامه بالنصوص ا

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة  1116أفريل  21المؤرخ في  1116لسنة  2211وعلى الأمر عدد 

 ،والشخصيات الرسمية

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني  1116أفريل  21المؤرخ في  1116لسنة  2261وعلى الأمر عدد 

 ،1122سبتمبر  1المؤرخ في  1122لسنة  2161والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني  1116أفريل  21المؤرخ في  1116لسنة  2261وعلى الأمر عدد 

 ،1122سبتمبر  1المؤرخ في  1122لسنة  2161المنقح بالأمر عدد 

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية  1116أفريل  21المؤرخ في  1116لسنة  2261عدد  وعلى الأمر

 ،1122سبتمبر  1المؤرخ في  1122لسنة  2161المنقح بالأمر عدد 

إطارات وأعوان السجون  المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك 1116أفريل  21المؤرخ في  1116لسنة  2260وعلى الأمر عدد 

 ،والإصلاح

المتعلق بإسناد منحة التكاليف الأمنية ومنحة الخطر ومنحة القيادة والمسؤولية ومنحة السكن لقوات  2881فيفري  2وعلى الأمر المؤرخ في 

 ،الأمن الداخلي

خطر والمنحة الوقتية التكميلية المسندة إلى المتعلق بضبط مقادير منحة ال 2880سبتمبر  26المؤرخ في  2880لسنة  219وعلى الأمر عدد 

 ،قوات الأمن الداخلي

 ،وعلى رأي وزير المالية

 ،وعلى رأي المحكمة الإدارية

 .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية

 :يصدر الأمر التالي نصه

دينار( بصفة موحدة بالنسبة  211يضبط المقدار الشهري لمنحة الخطر المسندة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي بمائة دينار ) – الفصل الأول

 .وب وج ود 1وأ 1وأ 2إلى كافة الأصناف والأصناف الفرعية أ

 .تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا الأمر – 3الفصل 

 .1121جويلية  2هذا الأمر بداية من يسري مفعول  – 6الفصل 
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينّة

www.legislation-securite.tn 

 .وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 4الفصل 

 .3176أوت  1تونس في 

 


